
تفاصᘭل المادةرقم المادة
ᢝ دخول دولة الᗫᖔت أو الخروج منها إلا اذا ان ᘌحمل جواز سفر ساري المفعول صادرا من سلطات دولته المختصة أو أي سلطة أخرى  ᢔᣎجوز للأجنᘌ لا

ف بها، أو ᘌحمل وثᘭقة صادرة من إحدى السلطات المذكورة تقوم مقام جواز السفر. ᡨᣂمع
وᚱسᙬثᡧᣎ من حᜓم الفقرة الساᗷقة مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العᘭᗖᖁة، فᘭكتᗷ ᡧᣛال سᘘة لهم ᗷالᘘطاقة الشخصᘭة.

ᢝ الفقرة الساᗷقة.
ᡧᣚ التنسيق مع الدول المشار اليهاᗷ طاقةᘘد هذه الᘌة القواعد اللازمة لتحدᘭر الداخلᗫضع وزᗫو

ᢝ تتبع للحصول عليها.المادة الثانᘭة
ᡨᣎد أنواع سمات الدخول والإجراءات الᘌة بتحدᘭر الداخلᗫصدر قرار من وزᘌ

ط المعاملة ᗷالمثل.المادة الثالثة ᡫᣄᗷ ةᘭر الداخلᗫعرض وز ᣢصدر بها مرسوم بناء عᘌ ᢝ
ᡨᣎا الدول الᘌسمة الدخول رعا ᣢمن الحصول ع ᡧᣛعᘌ

ᘌ ᢝحددها وزᗫر الداخلᘭة.المادة الراᗷعة
ᡨᣎتخصص لذلك ووفقا للاجراءات ال ᢝ

ᡨᣎن الᜧت أو الخروج منها إلا من الأماᗫᖔدخول دولة ال ᢝ ᢔᣎجوز للأجنᘌ لا

المادة الخامسة
عᣢ رᗖابنة السفن وقائدي الطارات والمركᘘات عند وصولهم اᣠ دولة الᗫᖔت أو مغادرتهم لها أن ᘌقدموا للموظف المختص كشفا ᗷأسماء طاقم سفنهم أو 

ᡧ لهم أن  ᢕᣌبᙬحملون جوازات سفر أو الذين يᘌ اب الذين لاأسماء الرᗷ لغوا السلطات المختصةᘘانات الخاصة بها، وعليهم أن يᘭابها والباتهم ورᘘطائراتهم أو مرك
جوازات سفرهم غᢕᣂ صحᘭحة أو غᢕᣂ سارᗫة المفعول، وعليهم أن ᘌمنعوهم من مغادرة السفينة أو الطائرة أو المركᘘة عند الوصول، أو الصعود إليها عند 

المادة السادسة
ᢝ وزارة الداخلᘭة ᗷجوار سفر المولود أو 

ᡧᣚ الجهة المختصة ᣠلاد اᘭــــخ المᗫت أن يتقدم خلال 4 أشهر من تارᗫᖔدولة ال ᢝ
ᡧᣚ مولودᗷ يرزق ᢝ ᢔᣎل أجن ᣢجب عᘌ

وثᘭقة سفره لحصوله عᣢ ترخᘭص ᗷالإقامة أو مهلة لمغادرة دولة الᗫᖔت.

المادة الساᗷعة
ᢝ تقوم مقامه، وأن ᘌجيبوا عما ᘌسألون عنه من بᘭانات، وأن 

ᡨᣎقة الᘭطلب منهم ذلك جواز سفر أو الوث ᡨᣎقدموا مᘌ الأجانب خلال مدة إقامتهم أن ᣢجب عᘌ
ᢝ تقوم 

ᡨᣎقة الᘭحالة فقد او تلف جواز السفر او الوث ᢝ
ᡧᣚ جب عليهمᗫحدد لهم. وᘌ عاد الذيᘭالم ᢝ

ᡧᣚ ةᘭوزارة الداخل ᢝ
ᡧᣚ يراجعوا عند الطلب الجهات المختصة

ᢝ م شቯتهم او ᘌغادرونها 
ᡧᣚ لون ᡧ ᡧᣂة عن الأجانب الذين يᘭوزارة الداخل ᢝ

ᡧᣚ لاغ الجهة المختصةᗷجار إᘌن المفروشة المعدة للإᜧمديري الفنادق والمسا ᣢجب عᘌ
خلال 48 ساعة من وقت نزولهم او مغادرتهم، وأن ᘌحتفظوا ᗷالدفاتر والسجلات المتعلقة بឝقامتهم فيها.

ᢝ تظهر أثناء التفتᛳش، وتحᗫᖁر 
ᡨᣎط المخالفات الᘘالدفاتر والسجلات، وض ᣢة حق الاطلاع عᘭر الداخلᗫدهم قرار من وزᘌصدر بتحدᘌ الذين ᡧ ᢕᣌكون للموظفᗫو

المحاᡧᣅ اللازمة ᗷشأنها، وលحالتها اᣠ الجهات المختصة.
وᗫصدر قرار من وزᗫر الداخلᘭة بتحدᘌد الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن.

ᢝ دولة الᗫᖔت ان ᘌحصل عᣢ ترخᘭص ᗷالإقامة من وزارة الداخلᘭة.المادة التاسعة
ᡧᣚ د الإقامةᗫᖁي ᢝ ᢔᣎل أجن ᣢجب عᘌ

. ᢝ
ᡨᣎᗫᖔكᗷ ة من زواجهاᘭعᘘالتᗷ ةᘭالج س ᣢة حصلت عᘭᙬᗫᖔالإقامة لزوجها وأبنائها الأجانب، وألا تكون الᗷ صᘭترخ ᣢة الحصول عᘭᙬᗫᖔحق للمواطنة الᘌ

ᢝ الأجنᘭᙫة ولديها منه أبناء الحصول عᣢ ترخᘭص ᗷالإقامة.
ᡨᣎᗫᖔحق لأرملة أو مطلقة الᗫو

ᢝ دولة الᗫᖔت لمدة لا تᗫᖂد عᣢ 3 أشهر، وᗫجب علᘭه مغادرة الᘘلاد عند انتهائها ما لم ᘌحصل عᣢ تجدᘌد لهذه 
ᡧᣚ الإقامة المؤقتةᗷ ᢝ ᢔᣎص للأجنᘭخ ᡨᣂجوز الᘌ

الإقامة من وزارة الداخلᘭة ᗷما لا ᘌجاوز سنة، او ᘌحصل عᣢ إذن ᗷالإقامة العادᘌة من الجهة المختصة بوزارة الداخلᘭة.
ᢝ تمنح بها الإقامة المؤقتة.

ᡨᣎوط والأوضاع ال ᡫᣄة الᘭر الداخلᗫحدد وزᗫو
ᗷ ᢝالإقامة العادᘌة لمدة لا تجاوز 5 سنوات. ᢔᣎص للأجنᘭخ ᡨᣂجوز الᘌ

خᘭص ᗷالإقامة لمدة لا تجاوز 15 سنة  ᡨᣂجوز الᘌ ما .تᗫᖔدولة ال ᢝ
ᡧᣚ ة، وملاك العقاراتᘭᙬᗫᖔالإقامة لمدة لا تجاوز 10 سنوات لأبناء الᗷ صᘭخ ᡨᣂجوز الᗫو

ᢝ جميع الأحوال ان ᘌكون جواز 
ᡧᣚ ᡧ ᢕᣌتعᗫاستثمارها. و ᡧ ᢕᣌيتع ᢝ

ᡨᣎالغ الᘘد مجال استثماراتهم وفئاتهم والمᘌصدر قرار من مجلس الوزراء بتحدᘌ ن الذينᗫᖁللمستثم
ᢝ مغادرة دولة الᗫᖔت ما لم يرخص له بឝقامة جدᘌدة. ᢔᣎالأجن ᣢدها وجب عᘌفإذا انقضت مدة الإقامة او رفض طلب تجد

وط وលجراءات منح الإقامة. ᡫᣃ ةᘭر الداخلᗫحدد وزᗫو
ᢝ المقᘭم الᘘقاء خارج دولة الᗫᖔت لمدة تᗫᖂد عᣢ ستة  ᢔᣎجوز للأجنᘌ ثمرا، لاᙬصفته مسᗷ الإقامة ᣢة وملاك العقارات ومن حصل عᘭᙬᗫᖔما عدا أبناء الᘭوف

ᢝ الإقامة المرخص له بها.
ᡧᣚ لا سقط حقهលة، وᘭذلك من وزارة الداخلᗷ إذن ᣢل انتهاء هذه المدة عᘘحصل قᘌ أشهر، ما لم

ᣠالمادة الأو

المادة الثامنة

ة ᡫᣃالمادة العا

ة ᡫᣄة عᘌالمادة الحاد

ة ᡫᣄة عᘭالمادة الثان



ᢝ حدود مدة عقد استقدامه.
ᡧᣚ قا لأحᜓام المادة 13 من هذا القانون، وذلكᘘة طᘌالإقامة العادᗷ صاᘭحᜓمه ترخ ᢝ

ᡧᣚ ومن ᢝᣠ
ᡧ ᡧᣂجوز منح العامل المᘌ

ᢝ وزارة الداخلᘭة ما لم 
ᡧᣚ تحددها له الجهة المختصة ᢝ

ᡨᣎت خلال المهلة الᗫᖔه مغادرة دولة الᘭجب علᗫــــخ تركه للعمل، وᗫت إقامته من تارᘭفإذا ترك العمل ألغ
ᡧ من تركه. ᢕᣌحᜓمه لعمله خلال أسبوع ᢝ

ᡧᣚ او من ᢝᣠ
ᡧ ᡧᣂك العامل الم ᡨᣂة بᘭصاحب العمل إخطار الجهة المختصة بوزارة الداخل ᣢجب عᗫو

ᢝ حᜓمه إلا ᗷموافقة صاحب العمل.
ᡧᣚ او من ᢝᣠ

ᡧ ᡧᣂل إقامة العامل المᗫᖔجوز تحᘌ جميع الأحوال لا ᢝ
ᡧᣚو

ᢝᣠ الᘘقاء خارج دولة الᗫᖔت لمدة تᗫᖂد عᣢ أرᗖعة أشهر، ما لم ᘌحصل قᘘل انتهاء هذه المهلة عᣢ إذن ᗷذلك من وزارة الداخلᘭة، وលلا 
ᡧ ᡧᣂجوز للعامل المᘌ ولا

ᢝ الجهات غᢕᣂ الحكومᘭة ترخᘭصا ᗷالإقامة العادᘌة 
ᡧᣚ ة او العاملᘭالجهات الحكوم ᢝ

ᡧᣚ جوز منح الموظفᘌ ،أحᜓام المادة 13 من هذا القانونᗷ مع عدم الإخلال
ط ان ᘌكون حاملا لجوار سفر صالحا للعمل ᗷه. ᡫᣄᚽ عمل بهاᘭس ᢝ

ᡨᣎطلب الجهة ال ᣢبناء ع
فإذا انتهت مدة إقامة الموظف او العامل، ولم ᘌحصل عᣢ الموافقة بتجدᘌدها او عᣢ ترخᘭص آخر ᗷالإقامة عᣢ جهة اخرى، وجب علᘭه مغادرة دولة 

ᢝ وزارة الداخلᘭة عᣢ ألا تجاوز ستة أشهر من تارᗫــــخ انتهاء خدمته.
ᡧᣚ تحددها له الجهة المختصة ᢝ

ᡨᣎت خلال المهلة الᗫᖔال
 ᢕᣂالجهة غ ᢝ

ᡧᣚ جوز منح العاملᘌ ما لا ،عمل بهاᘌ ان ᢝ
ᡨᣎموافقة الجهة الᗷ الإقامة لدى جهة اخرى إلاᗷ صاᘭة ترخᘭالجهة الحكوم ᢝ

ᡧᣚ جوز منح الموظفᘌ ولا
 ᡧ ᢕᣌة حسب الأحوال إخطار الجهات المختصة عند انتهاء خدمة الموظف او العامل او تركه العمل وذلك خلال أسبوعᘭالحكوم ᢕᣂة او غᘭالجهة الحكوم ᣢوع

ة ᡫᣄحال عدم مغادرته دولة المادة الخامسة ع ᢝ
ᡧᣚ ةᘌاو إقامته المؤقتة او العاد ᢝ ᢔᣎانتهاء سمة دخول الأجنᗷ ةᘭإخطار الجهة المختصة بوزارة الداخل ᢝ ᢔᣎالأجن ᢝᣤمستقد ᣢجب عᘌ

تحدد وتعدل افة الرسوم المتعلقة ᗷالإقامة وتجدᘌدها وجميع أنواع سمات الدخول ᗷقرار من وزᗫر الداخلᘭة.
وᗫعᡧᣛ من هذه الرسوم أبناء الᘭᙬᗫᖔة الحاصلون عᣢ تراخᘭص ᗷالإقامة وفقا لأحᜓام المادة (10 فقرة 1) من هذا القانون، وأي حالات أخرى ᘌحددها وزᗫر 

ᢝ او تسهᘭل استقدامه، ᗷموجب سمة دخول او ترخᘭص إقامة او تجدᘌدها نظᢕᣂ مᘘالغ مالᘭة او منفعة او وعد  ᢔᣎق استغلال الأجنᗫᖁالإقامة عن طᗷ حظر الاتجارᘌ
ᢝ لدى المستقدم او لدى الغᗷ ᢕᣂدون ترخᘭص او  ᢔᣎل الأجنᘭشغᙬاو مزعوم، او ل ᢝᣥد لعمل وهᘌان هذا الاستقدام او التجد سواء ، ᢕᣂذلك للنفس او للغᗷ

. ᢝ ᢔᣎاو المزعوم الامتناع دون وجه حق عن سداد مستحقات الأجن ᢝᣥعد من صور العمل الوهᗫو
ᢝ دولة الᗫᖔت.

ᡧᣚ ات إقامتهᘭخالف مقتضᘌ ماᗷ ᢕᣂالعمل لدى الغ ᢝ ᢔᣎالأجن ᣢحظر عᘌ
ᢝ غᢕᣂ غرض استقدامه، او تمكينه او ᘻسهᘭل عمله لدى الغᗷ ᢕᣂدون ترخᘭص من الجهة المختصة.

ᡧᣚ لهᘭشغᘻ ᢝ ᢔᣎصاحب العمل او مستقدم الأجن ᣢحظر عᗫو
ة ᡫᣄالمادة التاسعة ع ᢝ

ᡧᣚ ه إسᜓانه إذا لم تكن له إقامة صالحةᘭحظر علᘌ ما ،ةᘭة او منتهᗫانت إقامته سار سواء ᢝ ᢔᣎإيواء او استخدام الاجن ᢕᣂالغ ᣢحظر عᘌ ،جميع الحالات ᢝ
ᡧᣚو

ᢝ الحالات الآتᘭة:
ᡧᣚ الإقامةᗷ صᘭترخ ᣢان حاصلا ع خلال مهلة معينة، ولو ᢝ ᢔᣎعاد أي أجنᗷឝصدر قرارا بᘌ ة انᘭر الداخلᗫجوز لوزᘌ

وع للسب. ᡫᣄكن له مصدر مᘌ إذا لم
إذا خالف حᜓم المادة 19 من هذا القانون.

إذا رأى وزᗫر الداخلᘭة ان إᗷعاده تستدعᘭه المصلحة العامة او الأمن العام او الآداب العامة.
ون ᡫᣄة والعᘌعالتهم.المادة الحادឝته الأجانب المᜓلف بᣃأفراد أ ᢝ ᢔᣎعاد الأجنᗷشمل قرار إᛒ جوز انᘌ

ون ᡫᣄة والعᘭعاد.المادة الثانᗷذ قرار الإᘭا لتنفᗫور ᡧᣅ فᘭان هذا التوق ة المهلة الممنوحة إذاᘌنها ᢝ
ᡧᣚ دᘌلة للتجدᗷ30 يوما قا ᣢد عᗫᖂعاده لمدة لا تᗷឝالصادر قرار ب ᢝ ᢔᣎف الأجنᘭجوز توقᘌ

خᘭص، وᗫجوز له العودة إᣠ دولة  ᡨᣂالإقامة او انتهت مدة الᗷ صᘭترخ ᣢكن حاصلا عᘌ ة إذا لمᘭر الداخلᗫقرار من وزᗷ تᗫᖔمن دولة ال ᢝ ᢔᣎيتم إخراج الأجن
وط المقررة لدخولها وفقا لأحᜓام هذا القانون. ᡫᣄه الᘭت إذا توافرت فᗫᖔال

ط مغادرته  ᡫᣄᚽ مخالفته أحᜓام هذا القانون ᣢة عᘘت ᡨᣂافة الغرامات الم ت منᗫᖔعاده من دولة الᗷالذي يتم إخراجه، او إ ᢝ ᢔᣎة إعفاء الأجنᘭر الداخلᗫجوز لوزᗫو
ᢝ من دولة الᗫᖔت. ᢔᣎعاد او اخراج الاجنᗷل او صاحب العمل نفقات إᘭيتحمل المع

ᗷ ᢝالمخالفة لحᜓم المادة (19) من هذا القانون افة نفقات إᗷعاده او إخراجه من  ᢔᣎل من استخدم او اسكن او آوى الاجن قة يتحملᗷثناء من الفقرة الساᙬواس

ون ᡫᣄط هذه المهلة.المادة الخامسة العᗷة ضواᘭر الداخلᗫحدد وزᗫة، وᘭمهلة للتصف ᢝᣗة، أعᘭالتصف ᢝ
ᡧᣕت تقتᗫᖔدولة ال ᢝ

ᡧᣚ خراجه مصالحឝعاده او بᗷឝالصادر قرار ب ᢝ ᢔᣎان للأجن إذا
ون ᡫᣄة.المادة السادسة والعᘭر الداخلᗫذن من وزឝت، العودة إليها إلا بᗫᖔعاده عن دولة الᗷالذي سبق إ ᢝ ᢔᣎجوز للأجنᘌ لا

ون ᡫᣄعة والعᗷالمادة الرا

ة ᡫᣄعة عᗷالمادة الرا

ة ᡫᣄالمادة السادسة ع

ة ᡫᣄعة عᗷالمادة السا

ة ᡫᣄالمادة الثامنة ع

ون ᡫᣄالمادة الع

ون ᡫᣄالمادة الثالثة والع

ة ᡫᣄالمادة الثالثة ع



ᢝ دينار ل من ᘌخالف أحᜓام أي من المواد (6)، (14 فقرة 3) (15 فقرة 4)، (16) من هذا 
ᡧᣛأل ᣢد عᗫᖂلا تقل عن ستمائة دينار ولا ت ᢝ

ᡨᣎالغرامة الᗷ عاقبᘌ
 ᡧل من ᘌخالف  ᢕᣌتᗖᖔالعق ᡧ ᢕᣌحدى هاتឝعمائة دينار او بᗖأر ᣢد عᗫᖂدينار ولا ت ᢝ

ᡨᣎلا تقل عن مائ ᢝ
ᡨᣎثلاثة أشهر والغرامة ال ᣢد عᗫᖂس مدة لا تᛞالحᗷ عاقبᗫو

 ᡧل من ᘌخالف أحᜓام  ᢕᣌتᗖᖔالعق ᡧ ᢕᣌحدى هاتឝدينار او ب ᢝ
ᡨᣎألف ومائ ᣢد عᗫᖂلا تقل عن ستمائة دينار ولا ت ᢝ

ᡨᣎسنة والغرامة ال ᣢد عᗫᖂس مدة لا تᛞالحᗷ عاقبᗫو
ᢝ لا تقل عن ألف 

ᡨᣎسنة والغرامة ال ᣢد عᗫᖂس مدة لا تᘘالحᗷ عاقبᗫاي من المواد (9)، (12)، (13 فقرة 5)، (14 فقرة 2)، (15 فقرة 2) من هذا القانون. و
 ᡧل من ᘌخالف حᜓم  ᢕᣌتᗖᖔالعق ᡧ ᢕᣌحدى هاتឝستمائة دينار او ب ᣢد عᗫᖂدينار ولا ت ᢝ

ᡨᣎلا تقل عن مائ ᢝ
ᡨᣎستة أشهر والغرامة ال ᣢد عᗫᖂس مدة لا تᛞالحᗷ عاقبᗫو

 ᡧ ᢕᣌحدى هاتឝثلاثة آلاف دينار او ب ᣢد عᗫᖂلا تقل عن ألف دينار ولا ت ᢝ
ᡨᣎثلاث سنوات والغرامة ال ᣢد عᗫᖂس مدة لا تقل عن سنة ولا تᘘالحᗷ عاقبᗫو

 ᣢد عᗫᖂس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تᛞالحᗷ ةᗖᖔحالة العودة تكون العق ᢝ
ᡧᣚ(4) و(26) من هذا القانون، و ᡧ ᢕᣌخالف أحᜓام المادتᘌ ل من ᡧ ᢕᣌتᗖᖔالعق

 ᡧل من  ᢕᣌتᗖᖔالعق ᡧ ᢕᣌحدى هاتឝة آلاف دينار او ب ᡫᣄع ᣢد عᗫᖂلا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا ت ᢝ
ᡨᣎوالغرامة ال ᡧ ᢕᣌس ت ᣢد عᗫᖂس مدة لا تᛞالحᗷ عاقبᗫو

ة من المادة (18) او حᜓم المادة (19) من هذا القانون. ᢕᣂخالف حᜓم الفقرة الأخᘌ
ᢝ استخدمت لᙬسهᘭل ارتᜓاب المخالفة والمᘘالغ المتحصلة لقاء ذلك ما لم تكن 

ᡨᣎلة النقل الᘭمصادرة وسᗷ حᜓمᘌ (4)(1) و ᡧ ᢕᣌحالة مخالفة أحᜓام المادت ᢝ
ᡧᣚو

ᢝ لا تقل عن 
ᡨᣎخمس سنوات والغرامة ال ᣢد عᗫᖂس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تᘘالحᗷ عاقبᘌ ،ة أشد ينص عليها قانون آخرᗖᖔأي عقᗷ مع عدم الاخلال

 ᡧل من ᘌخالف احᜓام الفقرة الأوᣠ من المادة (18) من هذا القانون، وتتعدد  ᢕᣌتᗖᖔالعق ᡧ ᢕᣌحدى هاتឝة آلاف دينار او ب ᡫᣄع ᣢد عᗫᖂخمسة آلاف دينار ولا ت
ᢝ الفقرة الساᗷقة.

ᡧᣚ ة المقررةᗖᖔحالة العودة تضاعف العق ᢝ
ᡧᣚو

خᘭص  ᡨᣂلغاء الឝحᜓم بᗫو ، ᡧ ᢕᣌه، وتتعدد الغرامة بتعدد الأجانب المخالفᗷاسمه او لحساᗷ اري إذا تم ارتᜓابهاᘘة المسؤول عن الشخص الاعتᘘجوز معاقᘌ ما
ᢝ الفقرة الأوᣠ من هذه المادة.

ᡧᣚ ة المقررةᗖᖔالعقᗷ مزاولة النشاطᗷ
 ᡧل من حصل عᣢ سمة الدخول او التᗫᣆــــح ᗷالإقامة الواردة  ᢕᣌتᗖᖔالعق ᡧ ᢕᣌحدى هاتឝغرامة لا تجاوز الف دينار او بᗖسنة و ᣢد عᗫᖂس مدة لا تᛞالحᗷ عاقبᗫو

ᢝ المادة (18) من هذا القانون لقاء تقدᘌمه مالا او منفعة او وعدا ᗷذلك.
ᡧᣚ

ون ᡫᣄالمادة التاسعة والع
ᢝ المادة (18) من هذا 

ᡧᣚ الإقامة المنصوص عليهاᗷ مة الاتجارᗫᖁارتᜓاب ج ᣢلاغ السلطات المختصة بوجود اتفاق عᗷឝادر من الجناة بᗷ ل من من العقاب ᡧᣛعᘌ
القانون قᘘل اتمام الجᗫᖁمة، وᗫجوز للمحᜓمة الاعفاء من العقᗖᖔة إذا ان الإᗷلاغ ᗷعد اتمام الجᗫᖁمة وقᘘل او اثناء الجراءات الضᘘط والتحقيق، ما ᘌجوز لها 

ᢝ إثᘘات ما يᗫᖓد مسؤولᘭة مرتكبها يتم 
ᡧᣚ مة ومعاونتهᗫᖁع الجᖔعن وق ᢝ ᢔᣎلاغ الاجنᗷحالة إ ᢝ

ᡧᣚالجناة. و ᢝ
ᡨᣚاᗷ ᣢض عᘘالسلطات من الق ᢝ

ᡧᣍالاعفاء إذا مكن الجا
تᘘة عليها.المادة الثلاثون ᡨᣂالإقامة وفقا للمادة (18) من هذا القانون والجرائم المᗷ جرائم الاتجار ᢝ

ᡧᣚ ف والادعاءᣆالتحقيق والتᗷ ها ᢕᣂة العامة دون غᗷاᘭتختص الن
ᢝ دينار ل من ᘌخالف اي حᜓم آخر من المادة الحادثة والثلاثون

ᡨᣎمائ ᣢد عᗫᖂلا تقل عن مائة دينار ولا ت ᢝ
ᡨᣎالغرامة الᗷ عاقبᘌ ،ة أشد ينص عليها قانون آخرᗖᖔة عقᘌأᗷ مع عدم الإخلال

ᘌجوز قبول الصلح ممن ᘌخالف أحᜓام المواد (6)، (7 فقرة 2)، (9)، (11)، (12)، (13 فقرة 5)، (14 فقرة 2، 3)، (15 فقرة 2، 4)، (16)، (19) من هذا 
القانون او اللوائح والقرارات المنفذة له، وذلك وفقا للأسس التالᘭة:

ᢝ حالة مخالفة أحᜓام المادة (11).
ᡧᣚ ᢕᣂل يوم تأخ عن ᢕᣂة دنان ᡫᣄلغ عᘘدفع م

ᢝ حالة مخالفة أحᜓام المواد (6)، (7 فقرة 2)، (9)، (12)، (13 فقرة 5)، 
ᡧᣚ ᢕᣂل يوم تأخ عد ذلك عنᗷ ᢕᣂعة دنانᗖلغ ارᘘالشهر الأول ثم م ᢝ

ᡧᣚ نᗫلغ دينارᘘدفع م
ᢝ الحالات 

ᡧᣚ ᢕᣂل يوم تأخ عن ᢕᣂعة دنانᗖلغ ارᘘارة، ومᗫᖂلل ᢝ ᢔᣎان دخول الاجن حالة مخالفة احᜓام المادة (16) إذا ᢝ
ᡧᣚ ᢕᣂل يوم تأخ عن ᢕᣂة دنان ᡫᣄلغ عᘘدفع م

. ᡧ ᢕᣌلغ بتعدد الاجانب المخالفᘘتعدد المᗫحالة مخالفة حᜓم المادة (19)، و ᢝ
ᡧᣚ لغ ثلاثة آلاف دينارᘘدفع م

ᢝ يتم التصالح عليها. وᗫتم دفع مᘘلغ الصلح للجهة 
ᡨᣎمة الᗫᖁة الغرامة المقررة للجᗖᖔلعق ᣕالحد الأق ᣢلغ الصلح عᘘد مᗫᖂجوز ان يᘌ جميع الاحوال لا ᢝ

ᡧᣚو
تب عᣢ دفع هذا المᘘلغ انقضاء الدعوى الجزائᘭة وافة آثارها. ᡨᣂᗫة، وᘭوزارة الداخل ᢝ

ᡧᣚ المختصة
ᛒسᙬثᡧᣎ من تطبيق احᜓام هذا القانون:

رؤساء الدول وأفراد اᣃهم.
ط المعاملة ᗷالمثل. ᡫᣄᗷ همᣃة الرسميون وأᘭلوماسᘘعثات الديᘘرؤساء وموظفو ال

ط المعاملة ᗷالمثل. ᡫᣄᗷ ᢝᣒاᘭة والخاصة وذات الطابع السᘭلوماسᘘحاملو الجوازات الدي

ون ᡫᣄعة والعᗷالمادة السا

ون ᡫᣄالمادة الثامنة والع

المادة الثانᘭة والثلاثون

المادة الثالثة والثلاثون



الاشخاص الذين يرى وزᗫر الداخلᘭة استثناءهم بឝذن خاص لاعتᘘارات تتعلق ᗷالمجاملات الدولᘭة.
ᢝ تكون دولة الᗫᖔت طرفا فيها.المادة الراᗷعة والثلاثون

ᡨᣎة الᘭات الدولᘭالاتفاقᗷ لا تخل احᜓام هذا القانون
ي رقم (17) لسنة 1959، اᣠ ان ᘌصدر وزᗫر الداخلᘭة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفᘭذ هذا القانون المادة الخامسة والثلاثون ᢕᣂة للمرسوم الامᘌذᘭاللوائح والقرارات التنفᗷ ستمر العملᘌ
ي رقم 17 لسنة 1959 المشار الᘭه، ول نص ᘌخالف احᜓام هذا القانون.المادة السادسة والثلاثون ᢕᣂالمرسوم الأم ᡧᣙلᘌ
ᢝ الجᗫᖁدة الرسمᘭة.المادة الساᗷعة والثلاثون

ᡧᣚ ᡫᣄ ᗫذ هذا القانون، وᘭخصه ـ تنفᘌ ماᘭل ف س مجلس الوزراء والوزراء ـᛳرئ ᣢع


